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 ) منھ، ۳۸بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (

 ، وتعدیلاتھ،۱۹۷۱) لسنة ۱۲والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى قانون المرافعات المدنیة 

 ، وتعدیلاتھ،۱۹۷٦) لسنة ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ، ۱۹۸۷) لسنة ۷وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القیمة، المعدل  في شأن    ۱۹۹۰) لسنة  ۱۰وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ، ۲۰۱٤) لسنة ٦٥بالمرسوم بقانون رقم (

) لسنة ۲۷، المعدل بالقانون رقم ( ۲۰۰۱) لسنة  ۱۹وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

۲۰۱۷، 

 دیلاتھ، ، وتع۲۰۰۱) لسنة ۲۱وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

د للجمارك لدول مجلس   ۲۰۰۲) لسنة  ۱۰وعلى المرسوم بقانون رقم (  بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّ

 التعاون لدول الخلیج العربیة،

 بشأن المیزانیة العامة، وتعدیلاتھ،   ۲۰۰۲) لسنة ۳۹وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ، ۲۰۰۲) لسنة ٤٦نون رقم (وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقا

) رقم  بالقانون  الصادر  المالیة  والمؤسسات  المركزي  البحرین  قانون مصرف  لسنة  ٦٤وعلى   (۲۰۰٦ ،

 وتعدیلاتھ، 

 بشأن حمایة معلومات ووثائق الدولة،  ۲۰۱٤) لسنة ۱٦وعلى القانون رقم ( 

 التجاري، بشأن السجل   ۲۰۱٥) لسنة ۲۷وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة،  ۲۰۱٦) لسنة ۱۸وعلى القانون رقم ( 

) لسنة بالتصدیق على الاتفاقیة الموحدة لضریبة القیمة المضافة لدول مجلس  ٤۷وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 التعاون لدول الخلیج العربیة،

 وبناءً على عرض رئیس مجلس الوزراء،

 ء،وبعد موافقة مجلس الوزرا

 
 . ۲۰۱۸) لسنة ٤۸بتعدیل أحكام قانون ضریبة القیمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۳۳بموجب قانون رقم (  استبدل 1



 

 رسمنا بالقانون الآتي: 

 المادة الأولى

 المرافق لھذا القانون.  قانون القیمة المضافةیعُمل بأحكام 

 المادة الثانیة

للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تحدید النسبة التي تحُجز من حصیلة الضرائب والغرامات الإداریة لغایات  

 ضریبیة المعمول بھا في المملكة.تغطیة طلبات الاسترداد الضریبي وفقاً للقوانین ال

لآلیة  وفقاً  منھا  السحب  ویتم  المعتمدة،  المصارف  أحد  لدى  مستقل  حساب  في  المحجوزة  المبالغ  وتودع 

 الاسترداد المقررة بموجب القوانین الضریبیة المطبقة بالمملكة.

 المادة الثالثة

التنفیذیة لھذا القانون خلال خمسة عشر یوماً من  اللائحة    –بعد موافقة مجلس الوزراء    –یصدر الوزیر  

 تاریخ العمل بھ. 

 المادة الرابعة

، ۲۰۱۹تنفیذ ھذا القانون، ویعُمل بھ من أول ینایر    –كُل فیما یخصھ    –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء  

لیوم التالي لتاریخ  ) من القانون المرافق من ا۷۷وینُشر في الجریدة الرسمیة، على أن یعُمل بأحكام المادة (
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أحكام ھذا القانون، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعانيَ المبینةَ قرینَ كلٍُّ منھا، ما لم یقتضِ  في تطبیق  

 سیاقُ النص خلافَ ذلك: 

: إقلیم مملكة البحرین ویشمل أراضیھَا وباطن الأرض فیھا والمیاه الإقلیمیة الملاصقة لھا المملكة     -۱

 وقاع البحر، وكل ما تمارَس علیھ حقوق السیادة وِفْقاً لأحكام القانون الدولي. 

 ۲. الوزیر المعنيِ بالشئون المالیة: الوزیر     -۲

 ٫۲۰۱۸۳) لسنة ٤٥لمرسوم رقم (الجھاز الوطني للإیرادات المنشأ با: الجھاز    -۳

 : مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.المجلس    -٤

بالمرسوم  الاتفاقیة     -٥ المجلس، والمصدَّق علیھا  لدول  المضافة  القیمة  دة لضریبة  الموحَّ الاتفاقیة   :

 .۲۰۱۸) لسنة ٤۷بقانون رقم ( 

د للجمارك     -٦ بالموافقة على النظام    ۲۰۰۲) لسنة  ۱۰رقم (  : المرسوم بقانونالنظام (القانون) الموحَّ

د للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.   (القانون) الموحَّ

: أول نقطة جمركیة لدخول السلع إلى إقلیم دول المجلس من الخارج وِفْقاً للنظام  مَنْفذ الدخول الأول      -۷

د للجمارك.  (القانون) الموحَّ

: النقطة الجمركیة لدخول السلع إلى أیة دولة من دول المجلس عندما تكون  النھائي مَنْفذ المقصد       -۸

 ھذه الدولة ھي المقصد النھائي للسلع.

كل  الضریبة      -۹ في  والخِدْمات  السلع  وتورید  استیراد  على  تفٌرَض  التي  المضافة  القیمة  : ضریبة 

 المفترَض.مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزیع وتشمل التورید 

المفترَض      -۱۰ للحالات  التورید  وِفْقاً  والخِدْمات،  السلع  تورید  حكْم  في  تعُتبرَ  التي  العملیات   :

 المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

 : أيُّ شكل من أشكال تورید السلع والخِدْمات بمقابل، وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. التورید      -۱۱

 ول المجلس التي تطبق الضریبة وِفْقاً لقوانینھا المحلیة. : د الدول المطبِّقة      -۱۲

 : أيُّ شخص طبیعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أيُّ شكل آخر من أشكال الشراكة. الشخص      -۱۳
 

 . ۲۰۱۸) لسنة ٤۸بتعدیل أحكام قانون ضریبة القیمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۳۳بموجب قانون رقم (  استبدل ٢
 . ۲۰۱۸) لسنة ٤۸بتعدیل أحكام قانون ضریبة القیمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۳۳وجب قانون رقم (بم  استبدل ٣



: الشخص الذي یزاول نشاطاً اقتصادیاً بصفة مستقلة بھدف تحقیق الدَّخْل، الخاضع للضریبة      -۱٤

 ً   بالتسجیل لغایات الضریبة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. ویكون مسجلاً أو ملزَما

: الخاضع للضریبة في أیة دولة مطبِّقة ویكون نشاطھ الرئیسي توزیع  التاجر الخاضع للضریبة      -۱٥

 الغاز أو النفط أو المیاه أو الكھرباء.

ومنتظمة بھدف تحقیق الدَّخْل ویشمل : النشاط الذي یمُارَس بصورة مستمرة  النشاط الاقتصادي      -۱٦

النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المھني، أو الخدمي أو أيَّ استعمال ممتلكات مادیة  

 أو غیر مادیة، وأيَّ نشاط مماثل آخر.

ما : كافة أنواع الممتلكات المادیة (الأصول المادیة)، وتشمل المیاه وجمیع أنواع الطاقة بالسلع      -۱۷

 في ذلك الكھرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبرید وتكییف الھواء. 

وِفْقاً لأحكام النظام  استیراد السلع      -۱۸ : دخول السلع من خارج أقالیم الدول المطبِّقة إلى المملكة 

د للجمارك.  (القانون) الموحَّ

السلع      -۱۹ اتصدیر  أقالیم  إلى خارج  المملكة  السلع من  تورید  النظام  :  لأحكام  وِفْقاً  المطبِّقة  لدول 

د للجمارك.  (القانون) الموحَّ

 : كل ما لیس سلعة، سواء كان محلیاً أو مستورَداً.الخِدْمات     -۲۰

: التوریدات التي تفُرَض علیھا الضریبة، سواء بالنسبة الأساسیة  التوریدات الخاضعة للضریبة      -۲۱

 ضریبة المُدْخَلات المرتبطة بھا، وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. أو بنسبة الصفر بالمائة، وتخُصَم 

المُدْخَلات       -۲۲ الخِدْمات  ضریبة  أو  بالسلع  یتعلق  فیما  للضریبة  الخاضع  لھا  یتحمَّ التي  الضریبة   :

دة لھ أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي.  المورَّ

ریدات التي لا تفُرَض علیھا الضریبة، ولا تخُصَم ضریبة  : التوالتوریدات المعفاة من الضریبة      -۲۳

 المُدْخلات المرتبطة بھا وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. 

 : رقم التعریف الضریبي الخاص الذي یصُدِره الجھاز للمسجل لأغراض الضریبة.رقم التسجیل       -۲٤

بة ویتم معاملتھم كشخص واحد  : شخصان أو أكثر مُسجلون لغایات الضری المجموعة الضریبیة      -۲٥

 خاضع للضریبة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون.

د الخاضع للضریبة من العمیل أو من جھة  المقابل       -۲٦ : كل ما حصل أو سوف یحصل علیھ المورِّ

ناً الضریبة.   ثالثة لقاء تورید السلع أو الخدمات متضمِّ

الجالمستورد       -۲۷ السجلات  تظُھِر  الذي  الشخص  النظام  :  لأحكام  وِفْقاً  للسلع  مستورِد  أنھ  مركیة 

د للجمارك.   (القانون) الموحَّ

 : الشخص الذي یقوم بتورید سلع أو خِدْمات.المورد      -۲۸

 : الشخص الذي یتلقى سلعاً أو خِدْمات. العمیل      -۲۹



 : كل شخص لدیھ محل إقامة في المملكة.المقیم      -۳۰

 شخص لیس لھ محل إقامة في المملكة.: كل غیر المقیم     -۳۱

: مكان وجود مقر عمل الشخص أو المؤسسة الثابتة، وبالنسبة للشخص محل إقامة الشخص      -۳۲

الطبیعي الذي لا یتوافر لھ مقر عمل أو مؤسسة ثابتة، یكون مكان إقامتھ المعتاد، وفي حال توافرُ  

 ھ في المكان الأكثر ارتباطاً بالتورید. مكان إقامة للشخص في أكثر من دولة، یكون محل إقامت 

: مكان تأسیس العمل قانوناً أو مكان مركز الإدارة الفعلیة الذي تتَُّخَذ فیھ القرارات  مقر العمل      -۳۳

 الرئیسیة المتعلقة بتسییر الأعمال حال اختلافھ عن مكان التأسیس. 

ذي یمارَس فیھ العمل ویتمیز بوجود موارد : أيُّ مقر ثابت غیر مقر العمل، ال المؤسسة الثابتة       -۳٤

ن الشخص من القیام بتورید أو تلَقِّي السلع أو الخدمات.  بشریة وتقنیة بشكل دائم وبصفة تمكِّ

الرأسمالیة      -۳٥ العمل الأصول  أصول  من  جزءاً  ل  تشكِّ التي  المادیة  وغیر  المادیة  الأصول   :

 ل أو وسیلة استثمار. والمخصَّصة للاستعمال الطویل الأمد كأداة عم

العكسي      -۳٦ (التكلیف)  ملزَماً  الاحتساب  للضریبة  الخاضع  العمیل  بموجبھا  یكون  التي  الآلیة   :

د، ومسئولاً عن جمیع الالتزامات المنصوص علیھا في ھذا  بالضریبة المستحَقة نیابة عن المورِّ

 القانون. 

ھم سلطة توجیھ وإشراف على الآخرین، : شخصان أو أكثر تكون لأحد الأشخاص المرتبطون      -۳۷

نھ من التأثیر على عمل الأشخاص الآخرین من الناحیة المالیة أو   بحیث تكون لھ سلطة إداریة تمَُكِّ

نھ من التأثیر   الاقتصادیة أو التنظیمیة، ویشمل ذلك الأشخاص الخاضعین لسلطة شخص ثالث تمَُكِّ

 یة أو التنظیمیة.على أعمالھم من الناحیة المالیة أو الاقتصاد 

: ضریبة المُدْخَلات التي یجوز خصْمھا من الضریبة المستحَقة على  الضریبة القابلة للخصم      -۳۸

 التوریدات لكل فترة ضریبیة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. 

: الضریبة الناتجة عن طرْح الضریبة القابلة للخصْم في المملكة من الضریبة  الضریبة الصافیة       -۳۹

ا واجبة السداد أو قابلة   المستحَقة في المملكة خلال الفترة الضریبیة، وتكون الضریبة الصافیة إمَّ

 للاسترداد. 

التسجیل الإلزامي       -٤۰ الخاضع  حد  بموجبھ یصبح  والذي  الفعلیة،  التوریدات  لقیمة  الحد الأدنى   :

 للضریبة ملزَماً بالتسجیل لغایات الضریبة. 

: الحد الأدنى لقیمة التوریدات الفعلیة، والذي بموجبھ یجوز للخاضع  الاختیاريحد التسجیل        -٤۱

 للضریبة طلب التسجیل لغایات الضریبة. 

: البیانات والمعلومات المحدَّدة لغایات الضریبة، والتي یتوجب على الخاضع  الإقرار الضریبي      -٤۲

 الغرض من قِبلَ الجھاز.للضریبة الإفصاح عنھا وِفْقاً للنموذج المعد لھذا 



الضریبیة       -٤۳ الإقرار  الفترة  عنھا  ویقُدَّم  عنھا  الصافیة  الضریبة  تحُتسَب  التي  الزمنیة  المدة   :

 الضریبي. 

ن فیھ الفاتورة الضریبیة      -٤٤ ي أو إلكتروني یلتزم الخاضع للضریبة بإصداره وتدوَّ : كل مستند خطِّ

 القانون. تفاصیل التورید وِفْقاً لأحكام ھذا 

ي أو إلكتروني یلتزم الخاضع للضریبة بإصداره عند إشعار دائن/مدین ضریبي      -٤٥ : كل مستنَد خطِّ

 إجراء أيِّ تعدیل على مقابل التورید وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. 

یة أو إلكترونیة تعطي لحاملھا الحق في الحصول على سلع أو القسائم الشرائیة      -٤٦ : صكوك خطِّ

نة علیھا، أو الحق في الحصول على خصْم أو تخفیض في ثمن تلك خِ  دْمات تعادل القیمة المدوَّ

 السلع أو الخِدْمات، ولا تشمل الطوابع البریدیة الصادرة عن برید المملكة.

: المبلغ الذي یتم تداوُل السلع والخِدْمات لقاءه في السوق المفتوح بین طرفین  القیمة السوقیة       -٤۷

 ین وِفْقاً لشروط تنافسیة معیَّنة، ولا یشمل أیة ضریبة.مستقل

 : الوزارات والأجھزة الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة في المملكة.الجھات الحكومیة      -٤۸

د مقیم في المملكة إلى عمیل مقیم في دولة مطبقِّة  التوریدات البینیة      -٤۹ : التوریدات التي تتم من مُوَرِّ

 أخرى، أو العكس.

السیادیة      -٥۰ وحدھَا  التوریدات  المختصَّة  بصفتھا  الحكومیة  الجھات  بھا  تقوم  التي  التوریدات   :

 بمباشرتھا سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. 

: الشخص المرخَّص لھ من الجھاز بتمثیل الخاضع للضریبة غیر المقیم في  الممثل الضریبي       -٥۱

 ماتھ وحقوقھ الضریبیة.كل ما یتعلق بالتزا

: الشخص المرخَّص لھ من الجھاز لینوب عن الخاضع للضریبة المقیم في كل  الوكیل الضریبي       -٥۲

 ما یتعلق بالتزاماتھ وحقوقھ الضریبیة. 

 : اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. اللائحة     -٥۳
È›]m’\;◊ë ’\;

]‚ieâ›Â;ÏeÁÖï’\;–]�›;

D;ÎÄ]ŸMC;

ÏeÁÖï’\;–]�›;

رض الضریبة على التوریدات الخاضعة للضریبة التي یقوم بھا الخاضع للضریبة في المملكة، وتفرَض  تفٌ

كذلك على السلع والخِدْمات التي یتلقاھا العمیل الخاضع للضریبة في المملكة في الحالات التي تطبَّق فیھا  

 ھ وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. آلیة الاحتساب (التكلیف) العكسي، كما تفرض عند استیراد السلع، وذلك كل



D;ÎÄ]ŸNC;

ÏeÁÖï’\;Ïeâ›;

) من قیمة التورید أو الاستیراد ما لم یرد نص خاص في ھذا ٪ ۱۰تفُرَض الضریبة بنسبة أساسیة مقدارھا ( 

 ٤. القانون بالإعفاء من الضریبة أو فرْضِھا بنسبة الصفر بالمائة

والخِدْمات في السوق المحلي على قیمة الضریبة المستحَقة، وذلك وِفْقاً ویجب أن یشتمل السعر المعلَن للسلع  

دھا اللائحة.   للشروط والضوابط التي تحدِّ
D;ÎÄ]ŸOC;

ÏeÁÖï’\;Ä\Åâd;‡ÊŸá÷∏\;ì]}å¯\;

 یلتزم بسداد الضریبة كُل من: 

 الخاضع للضریبة الذي یباشر عملیات تورید السلع والخِدْمات في المملكة.    -۱

د غیر مقیم فیھا، وِفْقاً  ا     -۲ لعمیل الخاضع للضریبة الذي یتلقى سلعاً أو خِدْمات في المملكة من مُوَرِّ

 لآلیة الاحتساب (التكلیف) العكسي، وذلك بالإفصاح عنھا ضمن إقراره الضریبي. 

د للجمارك     -۳ یكون    كل شخص معیَّن أو معترَف بھ كمستورد وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّ

 ملزَماً بسداد الضریبة المستحَقة عن الاستیراد.

 كل شخص یذكر مبلغ ضریبة على فاتورة یصدرھا في المملكة.    -٤

د اللائحة قواعد وإجراءات تطبیق أحكام ھذه المادة  .وتحدِّ
n’]m’\;◊ë ’\;

ÅÁÑÊi’\;

D;ÎÄ]ŸPC;

√÷â’\;ÅÁÑÊh;

 ملكیتھا أو التصرف فیھا كمالك، ویشمل ذلك الحالات الآتیة: یعدُّ توریداً للسلع نقْل        أ)

التنازل عن حیازة السلع بموجب عقد أو اتفاق یقضي بنقْلھا أو إمكانیة نقْلھا في تاریخ لاحق لتاریخ       )۱

 العقد أو الاتفاق یكون أقصاه تاریخ سداد المقابل كلیاً. 

 الملكیة تعطي حق استخدام عقار. منْح حقوق عینیة متفرعة عن حق     )۲

لقرار صادر عن السلطات العامة أو لأي      )۳ نقْل ملكیة السلع بمقابل بصورة قسریة، وذلك تنفیذاً 

 قانون نافذ في المملكة.

 
 . ۲۰۱۸) لسنة ٤۸بتعدیل أحكام قانون ضریبة القیمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۳۳بموجب قانون رقم ( تاستبدل  ٤



المملكة إلى مكان آخر في دولة      )٤ بنقل سلع تشكل جزءاً من أصولھ، من  قیام الخاضع للضریبة 

 ت الآتیة: مطبِّقة، باستثناء الحالا

ثبوت استخدام السلع المنقولة في الدولة المطبِّقة الأخرى بصفة مؤقتة ضمن شروط الإدخال          أ)

د للجمارك.  المؤقت المنصوص علیھا في النظام (القانون) الموحَّ

 حالة نقْل السلع كجزء من سلسلة تورید آخر خاضع للضریبة في الدولة المطبقِّة الأخرى.   ب)

مة لمعاملات التورید وت   ب) د اللائحة قواعد وإجراءات تطبیق أحكام ھذه المادة، بما فیھا الأحكام المنظِّ حدِّ

دة بسعر واحد، سواء كانت ھذه المكونات سلعاً أو خِدْمات أو كلیھما.  ذي المكونات المتعدِّ
D;ÎÄ]ŸQC;

k]ŸÅ£\;ÅÁÑÊh;

ده اللائحة. یعُد توریداً للخدمات أیة معاملة تورید لا تشكل تورید   اً للسلع، وذلك وِفْقاً لِما تحدِّ
D;ÎÄ]ŸRC;

ÏË\Öç’\;€]âŒ’\;Ñ\Åêb;

لا یعُتبرَ توریداً بیع أو إصدار القسائم الشرائیة إلا إذا كان المقابل المُتسََلَّم لقاء ھذا البیع أو الإصدار یجاوز  

نة علیھا، وتخضع عملیة تورید السلع والخِدْما ت لقاء بدل القسائم الشرائیة للضریبة وِفْقاً  قیمتھا الأسمیة المدوَّ

دھا اللائحة.  ;للشروط والضوابط التي تحدِّ

D;ÎÄ]ŸSC;

Ïd]Ëfi’]d;ÅÁÑÊi’\;

یعُامل   تلَقِّي سلع أو خِدْمات باسمھ الخاص نیابة عن شخص آخر؛    - إذا قام الخاضع للضریبة بتورید أو 

 بتورید أو تلقَِّي تلك السلع أو الخِدْمات بنفسھ.باعتباره قائماً  -لأغراض تطبیق ھذا القانون 

لأغراض   -وحال إجراء الخاضع للضریبة معاملة تورید سلع أو خِدْمات باسم ولحساب شخص آخر؛ یعُامل  

 باعتباره قائماً بتورید أو تلَقِّي تلك السلع أو الخدمات نیابةً عن الشخص الآخر.  -تطبیق ھذا القانون 
D;ÎÄ]ŸTC;

;k\ÅÁÑÊi’\ÏËŸÊ“¢\;k]‚°\;fl¡;ÎÑÄ]ë’\;

تخضع للضریبة التوریدات التي تقوم بھا الجھات الحكومیة مادامت تباشرھا بصفة غیر سیادیة من خلال 

 مزاولة نشاط اقتصادي وِفْقاً لآلیات تنافسیة مع القطاع الخاص.

التي تقدمھا وإلغاء  ویصدر بتحدید ھذه الجھات وتوریداتھا الخاضعة للضریبة وطبیعة الإقرارات الضریبیة  

 تسجیلھا، قرار من رئیس مجلس الوزراء.
D;ÎÄ]ŸLKC;



ô2 ∏\;ÅÁÑÊi’\;

 یعَُدُّ الخاضع للضریبة وكأنھ قام بمعاملة تورید في الحالات الآتیة:        أ)

 استخدام أو التنازل عن سلع تشكل جزءاً من أصولھ، لغیر غایات النشاط الاقتصادي.    )۱

 ستخدام السلع بغرض القیام بتوریدات غیر خاضعة للضریبة. تغییر وجھ ا    )۲

 الاحتفاظ بالسلع التي یملكھا في تاریخ إلغاء تسجیلھ رغم التَّوَقُّف عن مزاولة النشاط الاقتصادي.     )۳

التصرف في السلع دون مقابل، ما لم یكن ذلك بھدف استعمالھا كعیِّنات أو ھدایا رمزیة لأغراض       )٤

 تصادي في حدود المبلغ الذي تحدده اللائحة.نشاطھ الاق 

 تقدیم الخدمات دون مقابل.    )٥

تطُبَّق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة في حال قیام الخاضع للضریبة بخصم ضریبة المُدخَلات المتعلقة     ب)

 بالسلع والخِدمات المشار إلیھا.

مة ل    ج) د اللائحة الأحكام التفصیلیة المنظِّ  لتورید المفترَض. تحدِّ
D;ÎÄ]ŸLLC;

ÍÄ]ëiÕˆ\;º]çfi’\;fl¡;ÿÜ]fii’\;

الخاضع   إلیھ  المتنازَل  لصالح  منھ  جزء  عن  أو  الاقتصادي  نشاطھ  عن  للضریبة  الخاضع  تنازل  یعد  لا 

 سواء تم التنازل بمقابل أو دون مقابل.  -لأغراض تطبیق ھذا القانون  -للضریبة في المملكة كتورید 

د   اللائحة شروط وضوابط تطبیق ھذه المادة.وتحدِّ
√d\Ö’\;◊ë ’\;

ÏeÁÖï’\;–]Œuià\;~ÁÑ]h;

D;ÎÄ]ŸLMC;

ÏŸ]¡;Ï ëd;k]ŸÅ£\Â;√÷â’\;ÅÁÑÊh;Ì÷¡;ÏeÁÖï’\;–]Œuià\;~ÁÑ]h;

تسُتحَق الضریبة في تاریخ تورید السلع أو الخِدْمات أو في تاریخ إصدار الفاتورة الضریبیة أو في          أ)

 المقابل جزئیاً أو كلیاً وفي حدود المبلغ المتسََلَّم، أیھا أسبق. تاریخ تسَلُّم 

 یكون تاریخ تورید السلع أو الخِدْمات الذي تسُتحَق على أساسھ الضریبة، على النحو الآتي:   ب)

د.    )۱  تاریخ بدء نقْل السلع، إذا كانت تنُقلَ تحت إشراف المورِّ

د.  تاریخ وضع السلع تحت تصرف العمیل،    )۲  إذا كانت تنُقلَ بغیر إشراف من المورِّ

تاریخ الانتھاء من تركیب السلع أو تجمیعھا، فیما یتعلق بمعاملات التورید المشمولة بالتركیب أو       )۳

 التجمیع. 

 تاریخ إتمام تنفیذ الخدمة.    )٤



 

 

 

 
D;ÎÄ]ŸLNC;

ÏeÁÖï’\;–]Œuià\;~ÁÑ]h;

;kˆ]t;∫;k]Ÿ�Å�£\Â;√÷â’\;ÅÁÑÊh;Ì÷¡ÏfiË¬Ÿ;

تاریخ تورید السلع أو الخِدْمات بالنسبة لأيِّ عقد یتضمن دفعات دوریة أو فواتیر متتابعة، ھو التاریخ         أ)

الأسبق من التواریخ التالي ذكرھا، وبشرط ألا یتجاوز مدة اثني عشر شھراً من تاریخ بدء تورید السلع  

 أو الخِدْمات:

 أو أيِّ مستند آخر مماثل. تاریخ إصدار أیة فاتورة ضریبیة    )۱

 تاریخ استحقاق سداد المبلغ المحدَّد في الفاتورة الضریبیة.     )۲

 تاریخ تسَلُّم المبلغ المسدَّد.     )۳

تاریخ التورید في الحالات التي یتم فیھا السداد من خلال أجھزة البیع ھو تاریخ تحصیل المبالغ المسدَّدة    ب)

 من تلك الأجھزة. 

یخ التورید المفترَض للسلع أو الخدمات ھو تاریخ توریدھا أو التنازل عنھا أو التصرف فیھا أو  تار     ج)

ده اللائحة.   تغییر وجھ استخدامھا أو تاریخ إلغاء التسجیل، وذلك بحسب كل حالة على حِدةَ وِفْقاً لِما تحدِّ

المف       د) الذي كان من  التاریخ  أو  الجمركیة  الرسوم  وِفْقاً لأحكام تاریخ استحقاق  فیھ  تسُتحَق  أنْ  ترَض 

د للجمارك.   النظام (القانون) الموحَّ

 یكون تاریخ تورید القسائم الشرائیة ھو تاریخ إصدارھا أو تاریخ التورید فیما بعد.       ه)
äŸ]£\;◊ë ’\;

ÅÁÑÊi’\;‡]“Ÿ;

D;ÎÄ]ŸLOC;

√÷â’\;ÅÁÑÊh;‡]“Ÿ;

 المملكة في الحالات الآتیة: یكون مكان التورید في        أ)

 إذا وُضِعت السلع تحت تصرف العمیل في المملكة بالنسبة للتورید دون النقل أو الإرسال.     )۱

إذا كانت السلع موجودة في المملكة عند بدء نقْلھا أو إرسالھا بالنسبة للتورید مع النقل أو الإرسال،      )۲

 د أو لحساب العمیل.سواء تم النقل أو الإرسال بواسطة المورِّ 



دة قد تم في المملكة.    )۳  إذا كان تركیب أو تجمیع السلع المورَّ

 بالنسبة للتوریدات البینیة للسلع:   ب)

یكون مكان تورید السلع البینیة في المملكة إذا كانت ھي مكان انتھاء نقْل أو إرسال السلع وكان       )۱

لاً أو ملزَماً بالتسجیل فیھا. العمیل خاضعاً للضریبة فیھا، أو كان المورِّ   د مسجَّ

السلع حال      )۲ إرسال  أو  نقْل  بدء  كانت ھي مكان  إذا  المملكة  في  البینیة  السلع  تورید  یكون مكان 

لغایات الضریبة في المملكة والعمیل غیر  لاً  د مسجَّ التورید دون التجمیع والتركیب، وكان المورِّ

ینتھ التي  المطبقِّة  الدولة  في  توریدات مسجل  قیمة  تتجاوز  ألا  الإرسال، شریطة  أو  النقْل  فیھا  ي 

حد  متتالیة،  شھراً  عشر  اثني  فترة  أیة  خلال  المطبقِّة  الدولة  تلك  إلى  للضریبة  الخاضع  د  المورِّ

;التسجیل الإلزامي. 

D;ÎÄ]ŸLPC;

‰]Ë∏\Â;ÏÕ]�’\;ÅÁÑÊh;‡]“Ÿ;

) المادة  أحكام  یتحدَّد مك۱٤استثناءً من  القانون،  ھذا  نظام  ) من  والمیاه من خلال  والنفط  الغاز  تورید  ان 

 التوزیع عبر خطوط الأنابیب، وتورید الكھرباء عبر شبكات إنتاج ونقل وتوزیع الكھرباء، وِفْقاً لِما یلي: 

إذا كان التورید من خاضع للضریبة مقر عملھ في المملكة إلى تاجر خاضع للضریبة مقر عملھ       -۱

 ون مكان التورید واقعاً في مكان تأسیس التاجر الخاضع للضریبة. في إحدى الدول المطبقة، یك 

إذا كان التورید من شخص خاضع للضریبة إلى شخص غیر تاجر خاضع للضریبة یكون مكان       -۲

 التورید واقعاً في مكان الاستھلاك الفعلي.
D;ÎÄ]ŸLQC;

k]Ÿ�Å�£\;ÅÁÑÊh;‡]“Ÿ;

د الخاضع للضریبة مقیماً فیھا، شریطة ألا یكون العمیل  یقع مكان تورید الخِدْمات في المملكة إذا كا ن المورِّ

لاً لغایات الضریبة في إحدى الدول المطبِّقة الأخرى، وإلا كان مكان تورید الخِدْمات   خاضعاً للضریبة ومسجَّ

 في محل إقامة العمیل.
D;ÎÄ]ŸLRC;

ÓÖ|¯\;k]Ÿ�Å�£\;ÅÁÑÊh;‡]“Ÿ;

 ھذا القانون، یتحدَّد مكان تورید الخدمات الأخرى، بحسب الحالات الآتیة: ) من  ۱٦استثناءً من أحكام المادة (

د محل إقامة في المملكة.     )۱  في مكان إقامة العمیل الخاضع للضریبة في الأحوال التي لا یكون للمورِّ

ف العمیل، إذا تعلق التورید بخِدْمات       )۲ تأجیر وسائل  في المكان الذي وُضِعت فیھ وسائل النقْل تحت تصرُّ

د خاضع للضریبة وعمیل غیر خاضع للضریبة.  النقْل بین مورِّ



 في مكان التنفیذ الفعلي للتوریدات الآتیة:     )۳

 خِدْمات المطاعم والفنادق وتعھَُّدات تقدیم الطعام والمشروبات.       أ)

 الخِدْمات الثقافیة والفنیة والریاضیة والتعلیمیة والترفیھیة.   ب)

د خاضع للضریبة ولھ محل إقامة في المملكة      ج) دة من مورِّ الخِدْمات المرتبطة بالسلع المنقولة المورَّ

 إلى عمیل غیر خاضع للضریبة مقیم في دولة مطبقِّة. 

ده اللائحة.    )٤  في مكان وجود العقار إذا تعلَّق التورید بخِدْمات مرتبطة بالعقار، وذلك وِفْقاً لِما تحدِّ

مكان بدء نقْل السلع والركاب والخِدْمات المتعلقة بھا إذا تعلق التورید بخِدْمات نقْل السلع والركاب،  في       )٥

 وذلك وِفْقاً لِما تحدَّده اللائحة. 
D;ÎÄ]ŸLSC;

ÏË“÷à˜’\Â;ÏË“÷â’\;kˆ]ëhˆ\;k]Ÿ�Å�|;ÅÁÑÊh;‡]“Ÿ;

ÏË›Â2“’¸\;k]Ÿ�Å�£\Â;

السلكیة واللاسلكیة والخِدْمات الإلكترونیة في المملكة، إذا تم الانتفاع  یكون مكان تورید خِدْمات الاتصالات 

بھا واستخدامھا في المملكة وذلك في حدود ھذا الانتفاع والاستخدام، بصرف النظر عن مكان التَّعَاقدُ أو  

 سداد المقابل.

والخِدْم واللاسلكیة  السلكیة  الاتصالات  خِدْمات  وأنواع  طبیعة  اللائحة  د  وشروط  وتحدِّ الإلكترونیة  ات 

 وضوابط تطبیق ھذه المادة.
ãÄ]â’\;◊ë ’\;

Ä\3iàˆ\;

D;ÎÄ]ŸLTC;

Ä\3iàˆ\;‡]“Ÿ;

 یكون مكان الاستیراد في المملكة في الحالتین الآتیتین: 

 إذا كانت المملكة مَنْفَذ الدخول الأول للسلع المستورَدة إلى دول المجلس.     )۱

مكان       )۲ المملكة  كانت  متى إذا  الجمركیة،  للرسوم  المعلَّق  الوضع  من  المستورَدة  السلع  عن  الإفراج 

د للجمارك  وُضِعت في إحدى الأوضاع المعلَّقة للرسوم الجمركیة وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّ

 فور إدخالھا إلى إقلیم دول المجلس.
√d]â’\;◊ë ’\;

Ä\3iàˆ\Â;ÅÁÑÊi’\;Ï⁄ËÕ;

D;ÎÄ]ŸMKC;



ÑÊi’\;Ï⁄ËÕÅÁ;

تحُتسب قیمة التورید على أساس قیمة المقابل دون الضریبة، وتشمل جمیع النفقات التي یفرضھا          أ)

الضرائب   وجمیع  التورید  نتیجة  المستحِقة  الرسوم  وكذلك  العمیل  على  للضریبة  الخاضع  د  المورِّ

 المستحَقة بما فیھا الضریبة الانتقائیة، فیما عدا الضریبة.

امل المقابل أو جزء منھ غیر نقدي، تحُتسَب قیمة التورید على أساس إجمالي الجزء النقدي  إذا كان ك   ب)

مضافاً إلیھ القیمة السوقیة العادلة للجزء غیر النقدي من المقابل، شاملاً جمیع النفقات المشار إلیھا في  

 الفقرة السابقة من ھذه المادة فیما عدا الضریبة.

الم      ج) للضریبة  ثمن  بالنسبة  ھي  التورید  قیمة  تكون  العكسي،  (التكلیف)  الاحتساب  لآلیة  وِفْقاً  ستحَقة 

 الشراء، وحال تعَذُّر تحدید ثمن الشراء، تعُتمَد القیمة السوقیة العادلة في تاریخ حصول التورید.

قیمة التورید مساویة    إذا كان المقابل متعلقاً بأمور أخرى بالإضافة إلى تورید السلع أو الخِدْمات، تعُتبرَ       د)

 للجزء من المقابل الذي یتعلق بھذا التورید. 

د شروط وضوابط تحدید          ه) مة لتطبیق أحكام ھذه المادة، كما تحدِّ د اللائحة الأحكام والقواعد المنظِّ تحدِّ

 القیمة السوقیة.
D;ÎÄ]ŸMLC;

ÎÄÑ̨Êiâ∏\;√÷â’\;Ï⁄ËÕ;

د للجمارك مضافة إلیھا  تكون قیمة السلع المستورَدة ھي   القیمة الجمركیة المحدَّدة وِفْقاً للنظام (القانون) الموحَّ

 الضرائب الانتقائیة والرسوم الجمركیة وأیة أعباء أخرى، فیما عدا الضریبة. 

نتھ الفقرة السابقة من ھذه المادة، یتم تحدیدھا طبقاً ل لقواعد وحال تعَذُّر تحدید قیمة الاستیراد وِفْقاً لِما تضمَّ

د للجمارك.  المنصوص علیھا في النظام (القانون) الموحَّ
D;ÎÄ]ŸMMC;

Ø�ehÖ∏\;ì]}å¯\;Ød;ÅÁÑÊi’\;Ï⁄ËÕ;

) المادتین  أحكام  من  و( ۲۰استثناءً  بین  ۲۱)  الخدمات  أو  السلع  تورید  قیمة  تحُتسَب  القانون،  ھذا  من   (

تورید أقل من القیمة السوقیة ولم یكن من  الأشخاص المرتبطین على أساس القیمة السوقیة إذا كانت قیمة ال

 حق العمیل خصم ضریبة المدخلات بالكامل.

د اللائحة شروط وضوابط تطبیق ھذه المادة.  وتحدِّ
D;ÎÄ]ŸMNC;

ô2̨ ∏\;ÅÁÑÊi’\;Ï⁄ËÕ 



تحُتسَب قیمة التورید المفترَض على أساس قیمة الشراء أو التكلفة الفعلیة للسلع أو الخدمات محل التورید 

 مفترض.ال

 وحال تعذر تحدید قیمة الشراء أو التكلفة الفعلیة؛ تعتمد القیمة السوقیة العادلة لتلك السلع أو الخدمات.
D;ÎÄ]ŸMOC;

óË }i’\;Å¬d;ÅÁÑÊi’\;Ï⁄ËÕ;

 تخُفَّض قیمة التورید بالآتي: 

 التخفیضات على الأسعار والخصومات الممنوحة للعمیل.    )۱

 ن الدولة إلى المورد.قیمة الإعانات الممنوحة م    )۲

د     )۳ د الخاضع للضریبة باسم ولحساب العمیل، وفي ھذه الحالة لا یجوز للمورِّ المبالغ المسدَّدة من المورِّ

 الخاضع للضریبة خصْم الضریبة المسدَّدة على ھذه النفقات. 

د اللائحة شروط وضوابط احتساب الضریبة بعد التخفیض.   وتحدِّ
D;ÎÄ]ŸMPC;

ÅÁÑÊh;Ï⁄ËÕ;ÏË\Öç’\;€]âŒ’\;

د القسیمة   تحُتسَب قیمة تورید القسائم الشرائیة على أساس قیمة الفارق بین المقابل الذي حصل علیھ مورِّ

نة علیھا.   الشرائیة والقیمة الأسمیة المدوَّ
D;ÎÄ]ŸMQC;

√÷â÷’;jÕı∏\;ÖÁÅëi’\Â;◊Œfi’\;Å¬d;Ä\3iàˆ\;ÎÄ]¡b;Åfi¡;Ï⁄ËŒ’\;

إلى إحدى الدول المطبِّقة، أو تصدیرھا بھدف استكمال تصنیعھا أو إصلاحھا، تحُتسَب إذا تم نقل السلع مؤقتاً  

قیمتھا النھائیة الخاضعة للضریبة عند إعادة استیرادھا إلى المملكة، على أساس قیمة الزیادة التي طرأت 

د للجمارك.  علیھا وِفْقاً لِما ھو منصوص علیھ في النظام (القانون) الموحَّ
D;ÎÄ]ŸMRC;

wdÖ’\;éŸ]·;ã]à^;Ì÷¡;ÅÁÑÊi’\;Ï⁄ËÕ;

یجوز للخاضع للضریبة في أیة فترة ضریبیة، وبعد موافقة الجھاز، احتساب قیمة توریدات بعض السلع  

 الخاضعة للضریبة من خلال استخدام آلیة ھامش الربح بدلاً عن قیمة التورید.

د اللائحة السلع التي تطبَّق علیھا آلیة ھامش الربح، والشر  وط والضوابط اللازمة لتطبیق ھذه المادة.وتحدِّ
;

D;ÎÄ]ŸMSC;

ÅÁÑÊi’\;Ï⁄ËÕ;◊ÁÅ¬h;



یجوز للخاضع للضریبة تعدیل قیمة التورید عند حدوث أيِّ من الحالات التالیة في تاریخ لاحق على تاریخ 

 التورید: 

 إلغاء التورید أو رفْضُھ كلیاً أو جزئیاً.     )۱

 تخفیض قیمة التورید.     )۲

 عدم تحصیل المقابل جزئیاً أو كلیاً وِفْقاً للشروط المطبَّقة على الدیون المعدومة.     )۳

د.    )٤  إرجاع السلع أو الخِدْمات بشرط قبول المورِّ

ویلتزم الخاضع للضریبة بتعدیل قیمة التورید عند حدوث تغییر أو تعدیل جوھري في طبیعة التورید بما من 

 المستحَقة.  شأنھ زیادة مبلغ الضریبة

د اللائحة شروط وضوابط تطبیق أحكام ھذه المادة.  وتحدِّ
flŸ]m’\;◊ë ’\;

◊Ëqâi’\;

D;ÎÄ]ŸMTC;

ÈŸ\á’¸\;◊Ëqâi’\;

 ) من الاتفاقیة. ٥۰) من المادة ( ۲یكون حدُّ التسجیل الإلزامي الحدَّ المنصوص علیھ في الفقرة (       أ)

 ملزَماً بالتسجیل لأغراض الضریبة في الحالتین الآتیتین: یكون الخاضع للضریبة المقیم،   ب)

إذا تجاوزت قیمة عملیات التورید التي یباشرھا في المملكة خلال فترة الاثني عشر شھراً السابقة      )۱

 على نھایة أي شھر خلال السنة حد التسجیل الإلزامي. 

لیات التورید التي یباشرھا في المملكة قیمة عم  - في أي وقت    -إذا كان من المتوقع أنْ تتجاوز       )۲

 خلال فترة الاثني عشر شھراً القادمة، حد التسجیل الإلزامي.

النظر عن قیمة       ج) المملكة لأغراض الضریبة، بغض  بالتسجیل في  مُلزَماً  المقیم  یكون الشخص غیر 

ا أنْ  یقوم بالتسجیل مباشرة أو من خلال   توریداتھ، طالما كان مُلزَماً بسداد الضریبة في المملكة، وعلیھ إمَّ

تعیین ممثل ضریبي لھ بعد موافقة الجھاز، ویحل الممثل الضریبي محلھ في جمیع الحقوق والالتزامات 

 ) من ھذا القانون. ٦۷طبقاً للأحكام المنصوص علیھا في المادة (

د اللائحة القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتطبیق أحكام ھ      د)  ذه المادة.تحدِّ
D;ÎÄ]ŸNKC;

ÏËeÁÖï’\;Ï¡Ê⁄-\;◊Ëqâh;

كمجموعة ضریبیة   المملكة،  في  ومقیمَین  للضریبة  خاضعیَن  أكثر  أو  اعتباریین  تسجیل شخصین  یجوز 

دھا اللائحة.   واحدة، بناءً على طلبھم، وبعد استیفاء الشروط والإجراءات التي تحدِّ



الضریبیة   المجموعة  أعضاء  جمیع  بتلك  ویكون  الخاصة  الضریبیة  الالتزامات  عن  بالتضامن  مسئولین 

 المجموعة، والناشئة خلال فترة انضمامھم إلیھا.

والأوضاع   للشروط  وِفْقاً  الضریبیة  المجموعة  تسجیل  إلغاء  أو  تعدیل  للجھاز  یجوز  الأحوال  جمیع  وفي 

دھا اللائحة.  ;والإجراءات التي تحدِّ

D;ÎÄ]ŸNLC;

;ì]}å¯\;◊ËqâhÜ]‚°\;◊ę�Õ;flŸ;Ø�ehÖ∏\;

یجوز للجھاز أنْ یقوم بتسجیل الأشخاص المرتبطین تلقائیاً وِفْقاً للحالات والشروط والأوضاع التي تحددھا  

 اللائحة.

 
;

D;ÎÄ]ŸNMC;

◊Ëqâi’\;flŸ;Ô]fimiàˆ\ 

داتھ خاضعة  إذا كانت كامل توری  -بناءً على طلبھ    –للجھاز استثناءُ الخاضع للضریبة من التسجیل الإلزامي  

 لنسبة الصفر بالمائة. 

ویلتزم الخاضع للضریبة بعد الموافقة على استثنائھ من التسجیل الإلزامي بإخطار الجھاز بأیة تعدیلات أو  

والأوضاع وطبقاً  المواعید  في  فور حدوثھا، وذلك  بالتسجیل،  ملزماً  نشاطھ وتجعلھ  تطرأ على  تغییرات 

 للإجراءات التي تحددھا اللائحة.

جمیع الأحوال، للجھاز تحصیل قیمة الضریبة والغرامات الإداریة المستحَقة على الخاضع للضریبة    وفي

 عن الفترة التي تم استثناؤه خلالھا من التسجیل دون وجھ حق.
D;ÎÄ]ŸNNC;

CÈ¡Ê�’\D;ÍÑ]Ëi|ˆ\;◊Ëqâi’\;

 ) من الاتفاقیة. ٥۱ن المادة () م۳یكون حدُّ التسجیل الاختیاري الحدَّ المنصوص علیھ في الفقرة (        أ)

(   ب) المادة  لأحكام  وِفْقاً  بالتسجیل  الملزَم  لغیر  اختیاریاً  ۲۹یحق  تسجیلھ  یطلب  أن  القانون،  ھذا  من   (

 لأغراض الضریبة في الحالتین الآتیتین: 

السابقة  إذا أثبت في نھایة أي شھر أن قیمة توریداتھ أو مصروفاتھ خلال فترة الاثني عشر شھراً     )۱

 بلغت حد التسجیل الاختیاري.

في أيِّ وقت یتوقع أنْ تتجاوز قیمة توریداتھ أو مصروفاتھ خلال فترة الاثني عشر شھراً القادمة      )۲

 حد التسجیل الاختیاري. 



د اللائحة القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة.    ج)  وتحدِّ
D;ÎÄ]ŸNOC;

âi’\;Ô]∆’b◊Ëq;

ل أن یتقدم إلى الجھاز بطلب لإلغاء تسجیلھ في إحدى الحالات الآتیة:        أ)  یجب على المسجِّ

 إذا توقَّف عن مزاولة نشاطھ الاقتصادي.     )۱

 إذا توقَّف عن القیام بتوریدات خاضعة للضریبة وذلك خلال أیة فترة اثني عشر شھراً متتالیة.      )۲

ة أيِّ شھر أن قیمة توریداتھ الخاضعة للضریبة العائدة لفترة الاثني عشر شھراً إذا تبیَّن في نھای      )۳

السابقة انخفضت عن حد التسجیل الاختیاري، ولا یتوقع أن تتجاوز قیمة توریداتھ أو مصروفاتھ  

 خلال فترة الاثني عشر شھراً التالیة حد التسجیل الاختیاري.

ل أنْ یتقدم إلى الجھاز بطل   ب) ب لإلغاء تسجیلھ إذا انخفضت قیمة توریداتھ الخاضعة للضریبة العائدة للمسجِّ

 لفترة الاثني عشر شھراً السابقة إلى أقل من حد التسجیل الإلزامي وتجاوُزِھا حد التسجیل الاختیاري. 

مة لحالات رفْض إلغائھ    ج) د اللائحة إجراءات وضوابط وشروط إلغاء التسجیل، والقواعد المنظِّ  . وتحدِّ
√à]i’\;◊ë ’\;

8ÁÖï’\;Ñ\ÖÕ¸\Â;ÏËeÁÖï’\;Î2 ’\;

D;ÎÄ]ŸNPC;

ÏËeÁÖï’\;Î2 ’\;

تحُدَّد اللائحة الفترة الضریبیة التي یجب على الخاضع للضریبة احتساب وسداد الضریبة عنھا بشرط ألا  

وكذلك الحالات تقل عن شھر، ویجوز أنْ تختلف مواعید بدایة ونھایة ھذه الفترة حسب كل خاضع للضریبة،  

طلب  على  بناءً  أو  الجھاز  جانب  من  سواء  النقصان  أو  بالزیادة  الضریبیة  الفترة  تعدیل  فیھا  یجوز  التي 

 الخاضع للضریبة. 
D;ÎÄ]ŸNQC;

8ÁÖï’\;Ñ\ÖÕ¸\;€ÁÅŒh;

م إلى الجھاز إقراراً ضریبیاً عن كل فترة ضریبیة یفُصِح فیھ عن جمیع   یجب على الخاضع للضریبة أن یقدِّ

یات الاستیراد والتوریدات التي قام بھا أو تلقَّاھا، خلال تلك الفترة، وذلك على النموذج المُعد لھذا الغرض  عمل

 من الجھاز خلال موعد أقصاه الیوم الأخیر من الشھر التالي لانتھاء الفترة الضریبیة المعنیة. 

معاملة شراء أو استیراد أو تورید خلال الفترة  ویلتزم الخاضع للضریبة بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یقمُ بأیة  

 الضریبیة. 



م الخاضع للضریبة إقراره الضریبي خلال الموعد المشار إلیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة،  وإذا لم یقدِّ

د الجھ از یكون للجھاز الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة التي لم یقدَّم عنھا الإقرار، على أن یحُدِّ

الأسس التي استند علیھا في تقدیره، وذلك دون الإخلال بالمسئولیة الجنائیة للخاضع للضریبة والغرامات 

 الإداریة المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

) من الاتفاقیة، تبینِّ اللائحة البیانات الواجب توافرھا في الإقرار الضریبي  ٦۱ومع مراعاة أحكام المادة ( 

;وإجراءات تقدیمھ. وشروطَھ وضوابطَھ 

D;ÎÄ]ŸNRC;

8ÁÖï’\;Ñ\ÖÕ¸\;◊ÁÅ¬h 

) من ھذا القانون، یلتزم الخاضع للضریبة بإخطار الجھاز إذا طرأ ما یستوجب ۲۸مع مراعاة حكم المادة (

والضوابط   للشروط  طِبْقاً  لتصحیحھ  الإقرار  في  اللازم  التعدیل  إجراء  وعلیھ  الضریبي،  إقراره  تعدیل 

 دھا اللائحة. والإجراءات التي تحدِّ 
;

;

Öå]¬’\;◊ë ’\;

ÏËeÁÖï’\;ÎÑÊh] ’\;

D;ÎÄ]ŸNSC;

ÏËeÁÖï’\;ÎÑÊh] ’\;Ñ\Åêb;

یجب على الخاضع للضریبة أنْ یصُدِر نسخة أصلیة من الفاتورة الضریبیة عند قیامھ بتورید السلع والخدمات 

 لتورید.  بما ذلك التورید المفترَض، أو عند تسَلُّمھ المقابل كلیاً أو جزئیاً قبل تاریخ ا

الفقرة (  المادة (۱ومع مراعاة أحكام  أنْ تتضمنھا  ٥٦) من  البیانات الواجب  د اللائحة  تحُدِّ ) من الاتفاقیة، 

الفاتورة الضریبیة، وشروط وإجراءات إصدارھا بما فیھا الفواتیر الإلكترونیة، والحالات التي یسُتثنَى فیھا  

وت الضریبیة،  الفاتورة  إصدار  من  للضریبة  عن  الخاضع  بدیلة  مستندات  إصدار  بموجبھا  یجوز  التي  لك 

الفاتورة الضریبیة وشروطھا وبیاناتھا، والحالات التي یجوز فیھا للعمیل أو الغیر إصدار الفاتورة الضریبیة 

 نیابة عن المورد. 
D;ÎÄ]ŸNTC;

ÏËeÁÖï’\;ÎÑÊh] ’\;Ñ\Åêb;~ÁÑ]h;

أقصاه خمسة عشر یوماً من انتھاء الشھر   یجب على الخاضع للضریبة إصدار الفاتورة الضریبیة في موعد 

 الذي تم فیھ التورید. 



D;ÎÄ]ŸOKC;

ÏËeÁÖï’\;ÎÑÊh] ’\;∫;ÏŸĄ̊}iâ∏\;Ï÷�⁄¬̌’\;

 یجب تحویل المبلغ الوارد في الفاتورة الضریبیة إلى الدینار البحریني إذا كان التورید باستخدام عُمْلة أخرى. 

 المعتمَد لدى مصرف البحرین المركزي في تاریخ التورید. ویتم التحویل على أساس سعر الصرف 
D;ÎÄ]ŸOLC;

CflÁÅŸJfl\Ä;Ñ]¬åbD;ÏËeÁÖï’\;ÎÑÊh] ’\;◊ÁÅ¬h;

یجب على الخاضع للضریبة أنْ یقوم بتعدیل قیمة التورید عند توافرُ إحدى الحالات المنصوص علیھا          أ)

ضریبیة، على أنْ یدُرَج ھذا التعدیل في مستنَد ) من ھذا القانون، بعد إصدار الفاتورة ال ۲۸في المادة (

ح بموجبھ الفاتورة الضریبیة الأصلیة، وذلك وِفْقاً لِما یلي:   یصحِّ

على       )۱ یتعیَّن  للتورید،  الفعلیة  القیمة  یجُاوِز  الأصلیة  الفاتورة  في  المثبَت  الضریبة  مبلغ  كان  إذا 

 یصُدِر إشعار دائن للعمیل.الخاضع للضریبة الذي قام بالتورید أنْ 

یتعیَّن على       )۲ للتورید،  الفعلیة  القیمة  أقل من  الفاتورة الأصلیة  في  المثبَت  الضریبة  مبلغ  كان  إذا 

 الخاضع للضریبة الذي قام بالتورید أنْ یصُدِر إشعار مدین للعمیل.

رة للف  ب)  اتورة الضریبیة الأصلیة. وفي جمیع الأحوال یعُامَل ھذا المستنَد ذات المعاملة المقرَّ
Öç¡;ÍÄ]¢\;◊ë ’\;

ÏeÁÖï’\;ÏÁÊâhÂ;€�ë|;

D;ÎÄ]ŸOMC;

k˜|̨�Å�∏\;ÏeÁÖî;€�ë|;

تكون الضریبة القابلة للخصْم من قبِلَ الخاضع للضریبة عن أیة فترة ضریبیة ھي مجموع ضریبة         أ)

دة   المورَّ والخِدْمات  السلع  على  المستحَقة  أو  المسدَّدة  القیام المُدْخَلات  لغایات  منھ  المستوردة  أو  لھ 

 بالمعاملات الآتیة: 

 التوریدات الخاضعة للضریبة.    )۱

 التوریدات التي تتم خارج المملكة متى كانت خاضعة للضریبة فیھا.     )۲

  تكون الضریبة المسدَّدة عند الاستیراد لدى دولة مطبقِّة أخرى تكون مَنْفَذ الدخول الأول للسلع إلى دول    ب)

 المجلس قابلة للخصْم عندما تكون المملكة مَنْفَذ مقصد السلع النھائي. 

لھا في      ج) نتھ الفقرة (أ) من ھذه المادة، لا یجوز خصْم ضریبة المُدخَلات التي تم تحَمُّ مع مراعاة ما تضمَّ

 الحالات الآتیة: 

 ادي للخاضع للضریبة. إذا دفُعِت عن سلع أو خدمات مخصَّصة لغیر غایات النشاط الاقتص    )۱



 إذا دفُعِت عن سلع محظورٍ تداوُلھُا في المملكة.     )۲

 إذا دفُعِت عن عملیات استیراد أو تورید، معفاة من الضریبة في المملكة.     )۳

د         د) د اللائحة الحالات الأخرى التي تكون فیھا ضریبة المُدْخَلات غیر قابلة للخصْم، كما تحدِّ الأحكام  تحُدِّ

مة لتطبیق أحكام ھذه المادة.  والشروط والضوابط المنظِّ
D;ÎÄ]ŸONC;

k˜|̨�Å�∏\;ÏeÁÖî;€�ë|;ºÂÖå;

یشُترَط لخصْم ضریبة المُدْخَلات في أیة فترة ضریبیة، تسَلُّم واحتفاظ الخاضع للضریبة بالفاتورة الضریبیة  

علقة بالتورید أو الاستیراد الذي استحُِقَّت عنھ ضریبة  أو المستندات الجمركیة التي تثُبِت أنھ مستورِد للسلع المت

;المُدْخَلات. 

D;ÎÄ]ŸOOC;

◊Ëqâi’\;~ÁÑ]h;◊eÕ;ÎÄ�Åâ∏\;k˜|̨�Å�∏\;ÏeÁÖî;€�ë|;

دة لھ أو التي قام باستیرادھا   یجوز للخاضع للضریبة خصْم ضریبة المُدْخَلات على السلع والخِدْمات المورَّ

الإق بموجب  التسجیل،  تاریخ  توافرت  قبل  إذا  التسجیل،  بعد  الأولى  الضریبیة  الفترة  عن  الضریبي  رار 

 الشروط الآتیة: 

 تلَقِّي السلع أو الخِدْمات بغرض القیام بتوریدات خاضعة للضریبة.    )۱

 عدم تورید السلع قبل تاریخ التسجیل.     )۲

 عدم استھلاك الأصول الرأسمالیة بالكامل قبل تاریخ التسجیل.      )۳

 تلَقِّي الخِدْمات خلال مدة لا تزید على ستة أشھر سابقة على تاریخ التسجیل.    )٤

عدم خضوع السلع والخِدْمات لأيِّ قید من القیود المرتبطة بحق الخصْم المنصوص علیھا في الاتفاقیة       )٥

 وھذا القانون. 
D;ÎÄ]ŸOPC;

k˜|̨�Å�∏\;ÏeÁÖï’;8�â�fi’\;€�ë£\;

التي   الأحوال  بتوریدات خاضعة  في  للقیام  تسُتخدمَ  وخِدْمات  بسلع  مرتبطة  المُدْخَلات  فیھا ضریبة  تكون 

للضریبة وتوریدات غیر خاضعة للضریبة، لا یجوز خصْم ضریبة المُدْخَلات إلا في حدود النسبة العائدة 

 للتوریدات الخاضعة للضریبة.

د اللائحة طرق احتساب نسبة الخصْم والشروط والضوابط  الأخرى لتطبیق أحكام ھذه المادة. وتحدِّ
;

;



D;ÎÄ]ŸOQC;

€�ë}÷’;Ï÷d]Œ’\;k˜|̨Å�∏\;ÏeÁÖî;ÏÁÊâh;

یلتزم الخاضع للضریبة بتعدیل قیمة ضریبة المُدْخَلات التي سبق خصْمھا عند استیراد أو تلَقِّي السلع          أ)

دة لھ إذا زادت أو نقصت عن قیمة ضریبة   المُدْخَلات المتاح لھ خصْمھا، وذلك في  أو الخِدْمات المورَّ

 الحالات الآتیة: 

 إلغاء معاملة التورید أو رفْضُھا.     )۱

 تخفیض قیمة التورید بتاریخ لاحق لتاریخ التورید.     )۲

 عدم سداد مقابل التورید كلیاً أو جزئیاً وِفْقاً لشروط الدیون المعدومة.     )۳

 أسمالیة. تغییر وجھ استخدام الأصول الر    )٤

 لا یلتزم الخاضع للضریبة بتعدیل ضریبة المُدْخَلات في إحدى الحالتین الآتیتین:   ب)

للشروط       )۱ وِفْقاً  وذلك  سرقتھا،  أو  تلفھا  أو  لصالحھ  دة  المورَّ أو  المستورَدة  السلع  فقدان  ثبوت 

دھا اللائحة.  والضوابط التي تحدِّ

دة لھ كعیِّنات أو ھدایا ذات قیمة زھیدة وِفْقاً للمنصوص علیھ استخدام السلع المستورَدة أو المورَّ      )۲

 ) من ھذا القانون. ۱۰) من الفقرة (أ) بالمادة (٤بالبند (
D;ÎÄ]ŸORC;

ÏË’]4^Ö’\;ÿÊê¯\;Ì÷¡;k˜|̨�Å�∏\;ÏeÁÖî;

 تسجیل. تخُصَم ضریبة المُدْخَلات على الأصول الرأسمالیة وِفْقاً لقیمتھا الدفتریة الصافیة في تاریخ ال

بسجلات  الاحتفاظ  ومدد  الرأسمالیة،  المُدْخَلات على الأصول  وتسویة ضریبة  آلیة خصْم  اللائحة  د  وتحدِّ

 ودفاتر الأصول الرأسمالیة. 
D;ÎÄ]ŸOSC;

ÏŒųiâ∏\;ÏeÁÖï’\;ÏÁÊâh;

قة ) من ھذا القانون، یجب على الخاضع للضریبة القیام بتسویة الضریبة المستحَ ٤۱مع مراعاة حكم المادة (

 علیھ في الحالتین الآتیتین: 

) من ھذا القانون مما ترتب علیھ تعدیل قیمة  ۲۸توافر إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة (     )۱

 التورید. 

 إذا تم فرْض الضریبة بشكل خاطىء.     )۲

د اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتسویة الضریبة.   وتحدِّ
;



D;ÎÄ]ŸOTC;

;Ü]‚°\;ÖÁÅŒhÏË…]ë’\;ÏeÁÖï÷’;

یحق للجھاز، في جمیع الأحوال، تقدیر مبلغ الضریبة المستحَقة، إذا ثبت عدم صحة احتساب الضریبة من  

یة من واقع بیانات ومستندات متاحة   جانب الخاضع للضریبة، ویجب أنْ یكون تقدیره قائماً على أسباب جدِّ

 لدیھ.

د اللائحة الأحكام والقواعد والإجراءات ا مة لتطبیق ھذه المادة.وتحدِّ  لمنظِّ
Öç¡;È›]m’\;◊ë ’\;

ÏeÁÖï’\;Ä\Åà;

D;ÎÄ]ŸPKC;

ÅÁÑÊi’\;fl¡;ÏŒųiâ∏\;ÏeÁÖï’\;Ä\Åà;

یجب على الخاضع للضریبة سداد مبلغھا للجھاز رفقة إقراره الضریبي، وذلك طِبْقاً للقواعد والإجراءات 

دھا اللائحة.   التي تحدِّ
D;ÎÄ]ŸPLC;

;ÏeÁÖï’\;Ä\ÅàÄ\3iàˆ\;Åfi¡;ÏŒųiâ∏\;

د المستورد الضریبة المستحَقة عن الاستیراد إذا كانت المملكة مَنْفَذ الدخول الأول، وِفْقاً لأحكام          أ) یسُدِّ

دھا   یحدِّ التي  والأوضاع  والنُّظُم  للإجراءات  طِبْقاً  الداخلیة،  بوزارة  الجمارك  إلى شئون  القانون،  ھذا 

 الجھاز. 

من حكم الفقرة (أ) من ھذه المادة، یجوز للجھاز أنْ یسمح للمستورد الخاضع للضریبة تأجیل   استثناءً    ب)

الاقتصادي.  النشاط  لغایات  المستورَدة  السلع  على  المستحَقة  الضریبة   سداد 

ل سدادھُا في   المؤجَّ الضریبة  یفُصِح عن  أنْ  الحالة  للضریبة في ھذه  الخاضع  المستورد  ویجب على 

ل سدادھُا والمُفصَح عنھا قابلة للخصْم وِفْقاً لأحكام ھذا إقراره الضریب ي. وتعَُدُّ الضریبة المستحَقة المؤجَّ

 القانون.  

د اللائحة الأحكام والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة.    ج)  تحدِّ
D;ÎÄ]ŸPMC;

ÏeÁÖï’\;œË÷¬h;

ع المستورَدة في أحد الأوضاع المعلَّقة للرسوم الجمركیة، وذلك تعُلَّق الضریبة عند الاستیراد إذا وُضِعت السل

د للجمارك.   وِفْقاً للشروط والضوابط المنصوص علیھا في النظام (القانون) الموحَّ



ي قیمة الضریبة یتم احتسابھ  ویجب على المستورِد الخاضع للضریبة في ھذه الحالة تقدیم ضمان مالي یغُطِّ

 ط التي تحدَّدھا اللائحة. وِفْقاً للقواعد والضواب
Öç¡;n’]m’\;◊ë ’\;

ÏÒ∏]d;Ö ë’\;Ïeâfid;ÏeÁÖï’\;ôÖ…;

D;ÎÄ]ŸPNC;

ÏÒ∏]d;Ö ë’\;Ïeâfid;ÏeÁÖï÷’;Ï¬î]£\;k]ŸÅ£\Â;√÷â’\;

 تطُبق نسبة الصفر بالمئة على المعاملات الآتیة: 

 تصدیر السلع إلى خارج أقالیم الدول المطبقة.     )۱

إلى       )۲ السلع  (القانون)  تورید  النظام  المنصوص علیھا في  الجمركیة  للرسوم  المعلقة  إحدى الأوضاع 

 الموحد للجمارك، أو توریدھا ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركیة. 

یمر عبر       )۳ أو  فیھا  ینتھي  أو  المملكة  في  یبدأ  الذي  المملكة،  إلى  أو  والسلع من  الركاب  نقل  خدمات 

 خدمات وتورید وسائل نقل مرتبطة بھ.  أراضیھا، وما یتضمنھ من

 تورید خدمات الرعایة الصحیة الوقائیة والأساسیة والسلع والخدمات المرتبطة بھا.     )٤

 تورید أو استیراد الأدویة والتجھیزات الطبیة بمراعاة التنسیق مع الجھات الطبیة المعنیة بالمملكة.     )٥

إلى المملكة من أجل إصلاحھا أو ترمیمھا أو  إعادة تصدیر السلع المنقولة التي ت      )٦ م استیرادھا مؤقتاً 

 تحویلھا أو معالجتھا، وما تتضمنھ من خدمات مضافة إلیھا.

تورید الخدمات من مورد خاضع للضریبة مقیم في المملكة لصالح عمیل غیر مقیم في إقلیم الدول      )۷

 ) من ھذا القانون. ۱۷وذلك بمراعاة حكم المادة (   المطبقة یستفید من الخدمة خارج إقلیم الدول المطبقة،

)  ٪۹۹تورید أو استیراد الذھب والفضة والبلاتین الاستثماري، إذا كان خالصاً بنسبة نقاوة لا تقل عن (      )۸

المعادن   بفحص  المعنیة  الجھة  تصدرھا  شھادة  على  بناءً  العالمي،  السبائك  سوق  في  للتداول  وقابلاً 

 بالمملكة.  والأحجار ذات القیمة

 أول تورید بعد استخراج الذھب والفضة والبلاتین لغایات التجارة.      )۹

تورید واستیراد اللؤلؤ والأحجار ذات القیمة، بعد الحصول على شھادة تصدرھا الجھة المعنیة          )۱۰

 بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القیمة بتحدید طبیعتھا.  

 تشیید المباني الجدیدة.       )۱۱

التعلیم          )۱۲ قبل  ما  ومرحلة  الحضانة  لدور  بھا  المرتبطة  والخدمات  والسلع  التعلیم  خدمات  تورید 

 الأساسي والتعلیم الأساسي والثانوي والعالي.

 قطاع النقل المحلي.       )۱۳



 قطاع النفط والمشتقات النفطیة والغاز.       )۱٤

 ) من الاتفاقیة. ۳۱مشار إلیھا في البند (أولاً) من المادة (تورید واستیراد السلع الغذائیة ال       )۱٥

 وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة.
Öç¡;√d\Ö’\;◊ë ’\;

k\Ô] ¡¸\;

D;ÎÄ]ŸPOC;

ÏË’]∏\;k]Ÿ�Å�£\;ÅÁÑÊh;

دھا اللائحة، ویسُتثنَى من ذلك ما یسُدَّد عن الخدمة صراحة  یعُفَى من الضریبة تورید الخِدْمات المالیة التي تحُدِّ

 كرسم أو عمولة أو خصْم تجاري. 

 وتبُینِّ اللائحة القواعد والشروط اللازمة لتطبیق ھذه المادة.
D;ÎÄ]ŸPPC;

È›]e∏\Â;Ô]ï ’\;Èî\Ñ¯\;ÅÁÑÊh 

 تعُفَى من الضریبة توریدات الأراضي الفضاء والمباني من خلال بیعھا أو إیجارھا،  

 وتبینِّ اللائحة الشروط والقواعد اللازمة لتطبیق ھذه المادة.
D;ÎÄ]ŸPQC;

ÏeÁÖï’\;flŸ;Ì� �¬�∏\;Ä\3iàˆ\;

 تعُفَى من الضریبة المعاملات الآتیة: 

ا في دولة المقصَد النھائي معفیاً من الضریبة أو خاضعاً لھا معاملات استیراد السلع، إذا كان توریدھ     )۱

 بنسبة الصفر بالمائة. 

معاملات استیراد السلع المعفاة من الرسوم الجمركیة وِفْقاً للشروط والضوابط المنصوص علیھا في       )۲

د للجمارك وھي كالآتي:   النظام (القانون) الموحَّ

 الإعفاءات الدبلوماسیة.       أ)

 الإعفاءات العسكریة.    )ب 

في       ج) المقیمون  المواطنون  یجلبُھُا  التي  المستعملة  المنزلیة  والأدوات  الشخصیة  الأمتعة  استیراد 

 الخارج والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة.

 استیراد السلع المعادة.      د)

 المسافرین. الأمتعة الشخصیة والھدایا التي ترد بصحبة     )۳

 مستلزمات ذوي الاحتیاجات الخاصة.     )٤



د اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة.  وتحدِّ
Öç¡;äŸ]£\;◊ë ’\;

ó] ’\;◊ËtÖhÂ;ÏeÁÖï’\;Ä\Ä2à\;

D;ÎÄ]ŸPRC;

ÏeÁÖï’\;Ä\Ä2à\;

المواد من (        أ) أيِّ  ) من الاتف٦۹) إلى (٦٥مع مراعاة أحكام  اقیة، للجھاز رد الضریبة المسدَّدة عن 

 تورید أو استیراد صدر من أيٍّ من الآتي ذكرھم: 

د مبلغَھا بالزیادة.    )۱  الخاضع للضریبة المُسدِّ

الحكومات الأجنبیة والمنظمات الدولیة والھیئات والبعثات الدبلوماسیة والعسكریة بالنسبة للسلع       )۲

دة داخ  ل المملكة.والخِدْمات المورَّ

الخاضع للضریبة بالمملكة بالنسبة للضریبة التي قام بسدادھا لدى دولة مطبقِّة أخرى لغایات قیامھ       )۳

 بنشاطھ الاقتصادي. 

 السیاح.   )٤

د اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبیق ھذه الفقرة.   وتحدِّ

ادھا من حساب المبالغ المحجوزة من حصیلة إیرادات  تصُرَف قیمة الضریبة التي توافرت شروط استرد    ب)

 الضریبة والغرامات الإداریة المرتبطة بھا لغایات تغطیة طلبات الاسترداد.
D;ÎÄ]ŸPSC;

Ä\Ä2à˜’;Ï÷d]Œ’\;ÏeÁÖï’\;ó]…;◊ËtÖh;

فترات ضریبیة  للخاضع للضریبة أنْ یطلب من الجھاز ترحیل فائض الضریبة الصافیة القابلة للاسترداد إلى  

 لاحقة. 

وللجھاز الحق في إجراء مقاصَّة بین فائض الضریبة الصافیة وأیة ضرائب أو غرامات إداریة تسُتحَق على 

قانون ضریبي آخر، في فترات ضریبیة لاحقة حتى   الخاضع للضریبة بموجب أحكام ھذا القانون أو أيِّ 

 استنفاد قیمة الفائض. 

د اللائحة  مة لتطبیق أحكام ھذه المادة.وتحُدِّ  القواعد المنظِّ
Öç¡;ãÄ]â’\;◊ë ’\;

ÏË]ïŒ’\;ÏË��e�ï’\;

D;ÎÄ]ŸPTC;

È]ïŒ’\;ª�e�ï’\;ÍÑÊŸ_Ÿ;k]Ët˜ê;



صفة   الوزیر،  مع  بالاتفاق  العدل  بشؤون  المعنِي  الوزیر  من  قرار  بندْبھم  یصَدرُ  الذین  للموظفین  یكون 

بْطیة القضائیة في تنفیذ أحكام ھذا ا لقانون والقرارات المنفِّذة لھ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر الضَّ

والمخازن   والمصانع  المعامل  معاینة  ذلك  سبیل  في  ولھم  وظائفھم  بأعمال  متعلقة  وتكون  اختصاصاتھم 

یتعلق بتورید أو استیراد سلع أو خدمات خاضعة  والمحال والمنشآت وغیرھا من تلك التي تباشر نشاطاً 

بة، وغلْقِھا تحَفُّظِیاً، وضَبْط المخالفات، وتحریر المحاضر اللازمة وإذا كان المحل عقاراً معداً للسُّكْنى للضری

 یجب الحصول على إذن من النیابة العامة.

بْط الاستعانة برجال السلطة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.   ویجوز في حالات الضَّ
Öç¡;√d]â’\;◊ë ’\;

ÏÁÑ\Ä¸\;k]Ÿ\Ö∆’\;

Ä]ŸD;ÎQKC;

ÏÁÑ\Ä¸\;k]Ÿ\Ö∆’\;ô�Ö…;kˆ]t;

ب الضریبي المنصوص علیھا في المادة (        أ) ) من ھذا القانون، تفُرَض غرامة  ٦۳فیما عدا حالات التَّھَرُّ

 إداریة على كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتیة: 

رة بما لا یجاوز ستین یوماً،  التأخر في تقدیم الإقرار الضریبي أو سداد الضریبة عن المدة       )۱ المقرَّ

) من قیمة الضریبة  ٪۲٥)، ولا تزید على (٪ ٥وتحُسَب الغرامة في ھذه الحالة بنسبة لا تقل عن (

 التي كان یتعیَّن الإقرار بھا أو سدادھا.

ذا عدم التقدُّم للتسجیل خلال مدة ستین یوماً من تاریخ انتھاء مھلة التسجیل المنصوص علیھا في ھ     )۲

القانون أو من تاریخ بلوغھ حد التسجیل الإلزامي، وتحُتسَب الغرامة في ھذه الحالة بمبلغ لا یتجاوز  

 عشرة آلاف دینار.

تقدیم بیانات خاطئة عما یباشره من عملیات استیراد أو تورید للسلع والخِدْمات إذا ظھرت في      )۳

) ولا تزید ٪۲٫٥ذه الحالة بنسبة لا تقل عن (قیمتھا زیادة عما ورد بإقراره. وتحُسَب الغرامة في ھ

 ) من قیمة الضریبة غیر المُسدَّدة عن كل شھر أو جزء منھ لم تسُدَّد عنھ الضریبة.٪٥على (

مع عدم الإخلال بأیة غرامة أشد منصوص علیھا في أيِّ قانون آخر، تفُرَض غرامة إداریة لا تجاوِز     ب)

 أحد الأفعال الآتیة:  خمسة آلاف دینار، على كل مَن ارتكب 

القیام بمنْع أو إعاقة موظفي الجھاز أو القائمین على تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات المنفِّذة لھ     )۱

وطلب  والمراجعة  والمعاینة  والتفتیش  الرقابة  في  اختصاصاتھم  ممارسة  أو  واجباتھم  أداء  من 

 المستندات أو الاطلاع علیھا.



الجھ     )۲ إخطار  الإقرار عدم  معلومات  أو  التسجیل  طلب  بیانات  على  طرأت  التي  بالتغییرات  از 

 الضریبي خلال المواعید المحدَّدة. 

۳(     ) المادة  لحكم  طبقاً  الضریبة  شاملة  الخِدْمات  أو  السلع  أسعار  ھذا ۳الامتناع عن عرْض  من   (

 القانون. 

 الجھاز. الامتناع عن تقدیم المعلومات أو البیانات التي یطلبھا    )٤

 عدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضریبیة.     )٥

 مخالفة أيِّ حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة.     )٦

 یجب مع توقیع الغرامات الإداریة المنصوص علیھا في ھذه المادة تحصیل قیمة الضریبة المستحَقة.     ج)
D;ÎÄ]ŸQLC;

Ö∆’\;ôÖ…;Ñ\ÖÕÏÁÑ\Ä¸\;ÏŸ\;

یكون فرض الغرامة الإداریة بقرار من الوزیر أو من یفوضھ في ذلك متضمناً قیمة الضریبة المستحقة،  

ویجوز النص في القرار على نشر منطوقھ على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلیة، أو في أي وسیلة 

وآثارھا، وبعد صیرورة ھذا القرار  أخرى مناسبة من وسائل النشر، وذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتھا  

 نھائیاً.  

ویعد القرار الصادر بتوقیع الغرامة الإداریة من السندات التنفیذیة القابلة للتنفیذ الجبري وِفقاً لأحكام قانون  

 . ۱۹۷۱) لسنة  ۱۲المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
D;ÎÄ]ŸQMC;

∆’\;Ñ\ÖÕ;Ì÷¡;fl¬�’\Â;€÷æi’\ÏÁÑ\Ä¸\;ÏŸ\Ö;

التظلمات والاعتراضات   التظلم منھ أمام لجنة فحص  یجوز لمن صدر ضده قرار بفرض غرامة إداریة 

) المادة  في  علیھا  المنصوص  القواعد ٦٦الضریبیة  لذات  وطبقاً  المواعید  ذات  خلال  القانون  ھذا  من   (

التظلم خلال    والإجراءات المقررة لنظر الاعتراضات الضریبیة أمامھا، وتصدر اللجنة توصیتھا في شأن

ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ إلیھا، وترفعھا إلى الوزیر أو من یفوضھ على أن یصدر الوزیر أو من یفوضھ  

 قراره باعتماد التوصیة أو تعدیلھا أو إلغائھا خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ ورودھا إلیھ. 

مقررة قانوناً، ویعُتبر انقضاء المدد المشار  ویخُطر المتظلم بالقرار النھائي الصادر بشأن تظلمھ بالطرق ال

 إلیھا دون إخطار المتظلم بالنتیجة بمثابة رفض للتظلم. 

ویجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوماً من تاریخ  

 إخطاره بالرفض أو من تاریخ اعتبار التظلم مرفوضاً. 
Öç¡;flŸ]m’\;◊ë ’\;



8ÁÖï’\;gÖ‚i’\;

D;ÎÄ]ŸQNC;

8ÁÖï’\;gÖ‚i’\;kˆ]t;

 یعُد تھرباً ضریبیاً في تطبیق أحكام ھذا القانون ارتكاب أي من الأفعال الآتیة: 

) من الفقرة (أ) من ۲عدم التقدم للتسجیل خلال ستین یوماً من تاریخ انقضاء المدة المقررة في البند (     )۱

 ) من ھذا القانون. ٦۰المادة (

عدم تقدیم الإقرار أو سداد الضریبة المستحقة على توریدات أو استیراد للسلع أو الخدمات الخاضعة      )۲

) ٦۰) من الفقرة (أ) من المادة (۱للضریبة خلال ستین یوماً من تاریخ انقضاء المدة المقررة في البند (

 من ھذا القانون. 

قة على ھذا الأساس دون وجھ حق وبالمخالفة خصم ضریبة المدخلات وإعادة تسویة الضریبة المستح     )۳

 لقواعد خصم ضریبة المدخلات المقررة بموجب أحكام ھذا القانون. 

 استرداد الضریبة كلیاً أو جزئیاً دون وجھ حق مع العلم بذلك.    )٤

تقدیم مستندات أو سجلات أو فواتیر مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضریبة كلیاً أو      )٥

 زئیاً. ج

عدم إصدار الخاضع للضریبة فواتیر ضریبیة عن عملیات التورید أو الاستیراد للسلع أو الخدمات       )٦

 الخاضعة للضریبة التي یباشرھا بالمخالفة لأحكام ھذا القانون. 

 إصدار فواتیر ضریبیة محملة بالضریبة تتعلق بتوریدات غیر خاضعة للضریبة.    )۷

بطر     )۸ الاحتفاظ  بعملیات  عدم  المتعلقة  المحاسبیة  والدفاتر  الضریبیة  والفواتیر  بالسجلات  منتظمة  یقة 

 ) من ھذا القانون.٦۹استیراد أو تورید السلع أو الخدمات بالمخالفة لحكم المادة (
;

;

;

D;ÎÄ]ŸQOC;

k]dÊŒ¬’\;

) من ھذا ٦۳(یعُاقب كل من ارتكب حالة من حالات التھرب الضریبي المنصوص علیھا في المادة          أ)

القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قیمة  

الضریبة المستحقة ولا تجاوز ثلاث أمثالھا، ویحُكم على الجاني أو الجناة المتعددین متضامنین بسداد 

 قیمة الضریبة المستحقة.



ة (أ) من ھذه المادة في حال تكرار ارتكاب الجریمة خلال  تضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقر   ب)

 ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم النھائي بالإدانة. 

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة للشخص الطبیعي، یعُاقب الشخص الاعتباري جنائیاً إذا ارتكبت      ج)

ضریبي المنصوص علیھا في ھذا القانون  باسمھ أو لحسابھ أو لمنفعتھ أیة جریمة من جرائم التھرب ال

 بضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة بالفقرة (أ) من ھذه المادة. 

للمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد والأجھزة المستخدمة في جرائم التھرب        د)

أو   أعُدت  قد  تكن  لم  ما  والطائرات،  السفن  عدا  فیما  مالكیھا  الضریبي،  بمعرفة  خصیصاً  أجُرت 

 لاستخدامھا في أغراض التھریب.

تنُظر قضایا التھرب الضریبي عند إحالتھا للمحاكم على وجھ الاستعجال وفى جمیع الأحوال تعد          ه)

 جریمة التھرب الضریبي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة. 

یة إجراءات في جرائم التھرب الضریبي إلا بناءً على طلب لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ أ      و)

 من الوزیر أو من یفوضھ. 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر، یجوز التصالح في كل أو بعض        ز)

و  الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة، وللوزیر أو من یفوضھ بناءً على طلب كتابي من المتھم أ 

فیھا وقبل   النظر  أو خلال  الدعوى  قبل رفع  التھرب الضریبي سواء  التصالح في قضایا  قبول  وكیلھ 

رة للجریمة فضلاً   صدور حكم بات فیھا، وذلك إذا قام المتھم بسداد مبلغ یعُادِل الحد الأدنى للغرامة المقرَّ

 ئیة. عن قیمة الضریبة المستحَقة، ویترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنا 
Öç¡;√à]i’\;◊ë ’\;

ÏŸ]¡;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸQPC;

C‹Ä]Œi’\D;flŸá’\;ÑÂÖŸ;

لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب المستحقة للجھاز، وفقاً لأحكام ھذا القانون، بمضي خمس  

 سنوات محسوبة من نھایة الفترة الضریبیة التي استحقت عنھا الضریبة. 

داد الضرائب المسددة بغیر وجھ حق بمضي خمس سنوات من تاریخ  وكذلك لا تسمع دعوى المطالبة باستر

 السداد. 

وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون  

فحص   لجنة  على  بالعرض  أو  بالسداد  للضریبة  الخاضع  على  بالتنبیھ  أو  بالضریبة  بالأخطار  أو  المدني 

 التظلمات والاعتراضات الضریبیة أو بتقدیم طلب الاسترداد. 



D;ÎÄ]ŸQQC;

ÏËeÁÖï’\;k]î\2¡ˆ\Â;k]⁄÷æi’\;íu…;Ïfi°;

والاعتراضات   التظلمات  فحص  “لجنة  تسمى  لجنة  یفوضھ،  من  أو  الوزیر  من  یصدر  بقرار  تشُكل 

ة أعضاء من ذوي الضریبیة”، تشكل من رئیس لا تقل درجتھ عن مدیر بالجھاز وعدد لا یقل عن خمس

 الخبرة في الأمور الضریبیة والمالیة والمحاسبیة والقانونیة.

) بالمادة  الواردة  اختصاصاتھا  عن  فضلاً  اللجنة  كافة  ٦۲وتختص  ونظر  بفحص  القانون  ھذا  من   (

 الاعتراضات وجمیع أوجھ الخلاف بین الخاضعین للضریبة والجھاز بشأن الضریبة. 

اض إلى اللجنة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار أو الإجراء محل ویقدم الخاضع للضریبة الاعتر

الاعتراض بعد سداد الرسم المقرر، وتصُدر اللجنة توصیتھا في الاعتراض خلال ثلاثین یوماً من تاریخ 

باعتماد   قراره  یفوضھ  من  أو  الوزیر  یصدر  أن  على  یفوضھ،  من  أو  الوزیر  إلى  وترفعھا  إلیھا،  تقدیمھ 

 لتوصیة أو تعدیلھا أو إلغائھا خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ ورودھا. ا

ویخُطر مقدم الاعتراض بالقرار النھائي الصادر بشأن اعتراضھ بالطرق المقررة قانوناً، ویعتبر انقضاء 

 المدد المشار إلیھا دون إخطاره بنتیجة اعتراضھ بمثابة رفضاً ضمنیاً لھ.

ى قرار الوزیر أو من یفوضھ برفض الاعتراض أمام المحكمة المختصة ویجوز لصاحب الشأن الطعن عل

خلال ستین یوماً من تاریخ إخطاره برفض اعتراضھ أو من تاریخ اعتبار اعتراضھ مرفوضاً، ولا یمنع  

 الطعن على ھذا القرار أمام المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة. 

 ط انعقاد اجتماعاتھا. وتحُدد اللائحة نظام وإجراءات عمل اللجنة وضواب
D;ÎÄ]ŸQRC;

‡ÊfiË¬∏\;ì]}å¯\Â;8ÁÖï’\;◊Ë—Ê’\Â;8ÁÖï’\;◊m⁄∏\;

یجوز للجھاز أن یرخص للأشخاص الراغبین في التصرف كممثلین أو وكلاء ضریبیین للخاضعین للضریبة 

ر الجھاز فیما یتعلق بالتزاماتھم الضریبیة في المملكة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للترخیص، ویصُد 

 قوائم بأسماء الأشخاص المعتمدین لدیھ كممثلین أو وكلاء ضریبیین. 

ویكون الممثل الضریبي مسئولاً بالتضامن مع الشخص الخاضع للضریبة عن سداد أي ضریبة حتى التاریخ 

 الذي یعُلن فیھ الجھاز توقفھ عن تمثیل الخاضع للضریبة. 

ویظل الخاضع للضریبة مسئولاً بصفة شخصیة أمام الجھاز عن كافة التزاماتھ الضریبیة رغم قیامھ بتعیین  

 نھ.  وكیلاً ضریبیاً ع 

بمباشرة   لھم  للترخیص  والوكیل الضریبي  الممثل الضریبي  توافرھا في  الواجب  الشروط  اللائحة  وتحدد 

 مھامھم، والتزاماتھم الأخرى قبل الجھاز.



ویجب على الشخص المعین إداریاً أو كممثلاً شخصیاً أو منفذاً لوصیة أو حارساً قضائیاً أو مصفیاً للخاضع  

 كتابة بتعیینھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التعیین. للضریبة أن یخطر الجھاز 
D;ÎÄ]ŸQSC;

k]ŸÊ÷¬∏\;ÏÁÖà;

یلتزم موظفو الجھاز وجمیع القائمین على تنفیذ أحكام ھذا القانون بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا 

ا  للغایة  إلا  انتھائھا،  بعد  أو  الخدمة  أثناء  أو بسببھا،  لتي شرعت من أجل  أو أطلعوا علیھا بحكم وظائفھم 

 اطلاعھم علیھا أو بناءً على تصریح من الجھاز أو تنفیذاً لطلب من السلطات القضائیة بالمملكة.
D;ÎÄ]ŸQTC;

ÏËeÁÖï’\;3h\Ê ’\Â;k˜qâ’]d;Ω] itˆ\;

یلتزم الخاضع للضریبة بالاحتفاظ بطریقة منتظمة بالسجلات والفواتیر الضریبیة والدفاتر المحاسبیة المتعلقة  

لیات استیراد أو تورید السلع أو الخدمات، وعلیھ تزوید الجھاز بتلك السجلات والفواتیر والدفاتر عند  بعم

 الطلب. 

 وتحُدد اللائحة أنواع تلك السجلات والدفاتر والمدد والضوابط والشروط الواجب توافرھا عند الاحتفاظ بھا. 
D;ÎÄ]ŸRKC;

◊Ëqâi’\;€ÕÑ;s\ÑÄb;

القانوني أن یدُرج رقم التسجیل الضریبي الخاص بھ على كل إقرار وإخطار   على الخاضع للضریبة أو ممثلھ

وفاتورة ضریبیة وإشعار (دائن/مدین) ضریبي، وأي مستند ضریبي آخر، بالإضافة إلى جمیع مراسلاتھ  

 مع الجھاز.

بھ   الخاص  التسجیل الضریبي  تتضمن رقم  للخاضع للضریبة شھادة تسجیل ضریبي  وللجھاز أن یصدر 

 ناتھ الضریبیة، وذلك بعد قیامھ بسداد الرسوم المقررة لاستخراج ھذه الشھادة.وبیا
D;ÎÄ]ŸRLC;

ÏeÁÖï’\;Ä\ÅàÂ;◊Ëëui’;È›Â2“’¸\;‹]æfi’\;

من   وغیرھا  الضریبیة،  والإقرارات  الضریبي،  التسجیل  طلبات  وتقدیم  استیفاء  للضریبة  الخاضع  على 

الاعتراضات   أو  التظلمات  أو  المستحقة  الطلبات  الصافیة  الضریبة  سداد  وكذلك  بالضریبة،  المتعلقة 

 والغرامات الإداریة المرتبطة بھا، من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لدى الجھاز.
D;ÎÄ]ŸRMC;

ÏËeÁÖï’\;ÑÊŸ¯]d;ÏŒ÷¬i∏\;ÏË’ÂÅ’\;k]ËÕ] hˆ\;



الناشئة بموجب اتفاقیات مبرمة بین حكومة المملكة  لا تخُل أحكام ھذا القانون بالالتزامات الدولیة للمملكة  

والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة أو الإقلیمیة، أو أیة معاھدات أو بروتوكولات دولیة أو ثنائیة الأطراف  

 تكون المملكة طرفاً فیھا. 
D;ÎÄ]ŸRNC;

ÏËŸÊ“¢\;k]‚°\;√Ÿ;œËâfii’\;

لكة بشأن تنفیذ أحكام ھذا القانون واللائحة، وعلى جمیع  للجھاز التنسیق مع جمیع الجھات الحكومیة في المم

 الجھات الحكومیة تزویده بالبیانات والمعلومات والمستندات التي یطلبھا لأغراض تطبیق الضریبة. 
D;ÎÄ]ŸROC;

ÏËeÁÖï’\;k\Ä]‚ç’\Â;íË|\2’\;‹ÊàÑ;

الضریبین،   والوكلاء  الممثلین  وتراخیص  الضریبیة  الشھادات  إصدار  رسوم  تقدیم  تحُدد  ورسوم 

 الاعتراضات الضریبیة، بناءً على قرار یصدر من الوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء.
‡ÂÖç¬’\;◊ë ’\;

ÏË’]Œi›\;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸRPC;

‡Ê›]Œ’\;Ç] ›;Å¬d;ÅÁÑÊi’\;~ÁÑ]h;

تاری         أ) القانون أو قبل  نفاذ ھذا  تاریخ  الفاتورة أو تم سداد مقابل السلع والخدمات قبل  خ  إذا صدرت 

التسجیل، وتم التورید بعد ھذا التاریخ، یعُد مورد السلع أو الخدمات قد قام بتورید خاضع للضریبة في  

تاریخ التورید الفعلي للسلع أو الخدمات، وعلى الخاضع للضریبة في ھذه الحالة إصدار فاتورة ضریبیة  

ة الصادرة قبل تاریخ نفاذ تتضمن الضریبة المستحقة عن تورید السلع أو الخدمات ما لم تكن الفاتور

 القانون قد تضمنت قیمة الضریبة المستحقة بالفعل. 

 لأغراض تطبیق ھذه المادة، یعُد تاریخ التورید بعد تاریخ نفاذ ھذا القانون في الحالتین الآتیتین:   ب)

 إذا كان تاریخ تسلیم السلع لاحقاً لتاریخ نفاذ ھذا القانون.     )۱

 تاریخ اكتمال تأدیة الخدمة لاحق لتاریخ نفاذ ھذا القانون. إذا كان     )۲

 

 

 

 
D;ÎÄ]ŸRQC;



‡Ê›]Œ’\;Ç] ›;◊eÕ;ÏŸ1∏\;ÏeÁÖï’]d;Ï’Ê⁄ç∏\;3≈;ÄÊŒ¬’\;

تطبق الضریبة بالنسبة للتوریدات المتعلقة بالعقود التي تم إبرامھا قبل نفاذ أحكام ھذا القانون على          أ)

بشكل   یتم  الذي  القانون. التورید  نفاذ  تاریخ  بعد  جزئي  أو   كلي 

 وما لم یتضمن العقد نصاً یتعلق بالضریبة، تعامل تلك التوریدات كالآتي:  

 یعتبر المقابل متضمناً للضریبة إذا كانت مفروضة بموجب ھذا القانون.     )۱

بار عند یجب احتساب الضریبة على التورید بصرف النظر عما إذا كان قد تم أخذھا في الاعت     )۲

 تحدید المقابل لقاء التورید. 

 تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتطبیق أحكام ھذه الفقرة.    )۳

باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة، تطبق الضریبة بنسبة الصفر على التوریدات التي تتعلق   ب)

ن ویقوم بتوریدھا بشكل كلي أو جزئي بالعقود مع الحكومة التي یتم إبرامھا قبل تاریخ نفاذ ھذا القانو 

دیسمبر    ۳۱بعد تاریخ نفاذ ھذا القانون، إلى حین تاریخ تجدید العقد أو انقضاء العقد أو حلول تاریخ  

 ، أیھا أسبق. ۲۰۲۳
D;ÎÄ]ŸRRC;

ÏeÁÖï’\;ô\Ö≈¯;◊Ëqâi’\;◊‚Ÿ;

یخ نفاذ ھذا القانون، القیام  یجب على كل شخص مقیم أو یمارس نشاطاً اقتصادیاً في المملكة قبل تار       أ)

 بما یلي: 

 .۲۰۱۹إجراء تقدیر مبدئي لإیراداتھ السنویة المتوقعة للسنة التي تبدأ في الأول من ینایر عام      )۱

التقدم بطلب إلى الجھاز للتسجیل لأغراض الضریبة إذا كان من المتوقع أن تزید قیمة عملیات       )۲

 عن حد التسجیل الإلزامي.   ۲۰۱۹ي تبدأ في الأول من ینایر عام  التورید التي یباشرھا في السنة الت

وتحُدد بقرار من الوزیر المراحل الزمنیة لمواعید بدء التسجیل بحسب قیمة عملیات التورید التي 

 یباشرھا الخاضع للضریبة. 

) من ھذا القانون، یترتب على فوات مھل التسجیل المشار إلیھا في  ٦۳عدم الإخلال بحكم المادة (  مع   ب)

بلوغ   یثبت  الذي  للضریبة  الخاضع  اعتبار  التسجیل،  إجراءات  إتمام  دون  المادة،  ھذه  من  (أ)  الفقرة 

حد   ۲۰۱۹ایر عام  عملیات الاستیراد أو التورید التي باشرھا في السنة التي تبدأ في الأول من شھر ین

 التسجیل الالزامي، مسجلاً بحكم القانون. 

 

 

 
D;ÎÄ]ŸRSC;



ÏËfiËe’\;k\ÅÁÑÊi’\;

) من الاتفاقیة، تعامل التوریدات البینیة التي تنطوي على نقل سلع من  ۷۱لأغراض الامتثال لحكم المادة (

میع دول المجلس، كمعاملة المملكة إلى دولة مطبقة أخرى، ولحین بدء تطبیق نظام الخدمة الإلكتروني في ج

 تصدیر للسلع. 
D;ÎÄ]ŸRTC;

ÏŒe�∏\;3≈;ÿÂÅ’\;Ï÷Ÿ]¬Ÿ;

لأغراض تطبیق أحكام ھذا القانون، تعُامل أي دولة عضو بالمجلس كدولة غیر مطبقة إذا تضمن تشریعھا  

معاملتھا في  الضریبي المحلي معاملة المملكة كدولة غیر مطبقة، ولم تمتثل بالكامل لأحكام الاتفاقیة، ویتم  

ھذه الحالة كدولة خارج نطاق إقلیم دول المجلس، كما یعُامل تورید السلع والخدمات من ھذه الدولة على أنھ  

أجري في دولة خارج نطاق إقلیم دول المجلس، ویعُامل الأشخاص المقیمین فیھا معاملة المقیمین في دولة 

 خارج نطاق إقلیم دول المجلس.


